
ــــد تعــــديلات قــــانون “الإرهــــاب”.. وتهدي
يات الإعلامية ومواقع التواصل الحر

, سبتمبر  | كتبه أردن الإخبارية

ما زال التخوف من تعديلات قانون منع الإرهاب سيد الموقف في الشا الأردني، وقد وجد المواطن
في مواقع التواصل الاجتماعي متنفسًا في التعبير عن طموحاته وما يعانيه.

يــة الــرأي والتعــبير للوسائــل الإعلاميــة، وبحســب مراقــبين تعــدى القــانون بمــواده التضييــق علــى حر
يــم مــن ينــشر علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــن آراء وانخفــاض ســقفها، إلى أبعــد مــن ذلــك بتجر

خاصة تحت بنود “تقويض نظام الحكم” و”تعكير صفو العلاقات”.

كـثر وضوحًـا حـول تعـديل القـانون وأهـم مـا نـشر حـوله مـن قـراءات هـذا الملف الخـاص يقـدم صورة أ
ير والمقــالات الإعلاميــة والبيانــات الــتي نــشرت في وسائــل وانتقــادات محليــة ودوليــة، بتتبــع أهــم التقــار

الإعلام.

نواب يستهجنون تعديل القانون

أقر مجلس النواب بالأغلبية القانون المعدل لمنع الإرهاب لسنة  في  أبريل من العام ذاته،
وقد وجد القانون ردة فعل نيابية معارضة أثناء مناقشته.
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رئيـس اللجنـة الماليـة في مجلـس النـواب النـائب محمد السـعودي وصـف محاولـة الالتحـاق بالتنظيمـات
بمثابـة العمـل الإرهـابي “بالـدعارة التشريعيـة”، مؤكـدًا أن نـص هـذا القـانون يحاسـب علـى “النوايـا”،
داعيًا النواب إلى التريث قبل إقرار هذا النص، ومطالبًا بعدم الإقرار قبل القراءة الجيدة، وتساءل
النائب موسى أبو سويلم هل عمل “like” في “الفيسبوك” على إحدى الصفحات لتنظيم متشدد،

يعتبر من قام بذلك إرهابيًا؟ بحسب تقرير صحفي لموقع المقر.

كـدت النـائب رولا الحـروب علـى وجـوب إعـادة النظـر في قـانون منـع الإرهـاب مـن قِبـل مـن جانبهـا، أ
مجلس النواب، وقالت الحروب لـjo24  إنه ثبت وبعد إقرار القانون نية الحكومة ترهيب المواطن

الأردني في أي موقع كان من إبداء رأيه أو التعبير عنه.

وشددت على أن الدولة تتجه إلى مزيد من قمع الحريات، حيث بات العديد من المواطنين يهابون
التعبير عن آرائهم نظرًا لازدياد حالات الاعتقال بين صفوف المعارضين لسياسات الدولة أو المعبرين
عـن آرائهـم حيـال قضايـا الأمـة العربيـة، مشـيرة إلى أن مصـلحة الدولـة العليـا تتطلـب إعطـاء مساحـة
كبر من الحريات وليس التضييق على الأردنيين، وأوضحت أن القمع لا يجلب إلا الاحتقان، وحرية أ

التعبير كفلها الدستور.

كنس مخلفات الربيع العربي

يــل الفــائت قــال في مقــاله المنشــور تحــت عنــوان “الأردن يكنــس مخلفــات الربيــع العــربي” في  أبر
الكـاتب عبـدالله المجـالي إن “السـلطات الأردنيـة بـدأت بـالتراجع عـن المكتسـبات الـتي حصّـلها الشعـب

الأردني في ذروة الربيع العربي”.

ورأى المجالي في مقاله الذي نشرته صحيفة عربي  الإلكترونية
“من خلال قانون منع الإرهاب الذي تم تمريره بسرعة، باشرت السلطات على الأرض خطة لإعادة
بناء الخطوط الحمر من جديد”، وجاء ذلك عقب الانقلاب العسكري في مصر، وما آلت إليه أوضاع
ــع ــةُ قــانون من ــة التعــبير، فســنت الدول ي ــاك، خصوصًــا في مجــال حر جماعــة الإخــوان المســلمين هن
الإرهاب، وهو القانون الذي حاصر وضيق من هامش الحريات، كما رأت منظمات حقوق الإنسان،
وأضــاف “اليــوم يقبــع في الســجون الأردنيــة حــوالي  ســجينًا سياســيا، أبرزهــم نــائب المراقــب العــام
لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد، والذي حُكم عليه بالسجن  شهرًا لانتقاده حكام دولة

الإمارات العربية”.

وأشار المجالي إلى أن معظم المتهمين يحاكَمون بتهمة “تقويض نظام الحكم” وهي “تهمة سياسية
مــة هــي عبــارة عــن تــدوينات علــى صــفحات التواصــل بالأســاس، خصوصًــا إذا علمنــا أن الأدلــة المقُد

الاجتماعي، وخطب هنا وهناك”.

وألمح إلى وجود شبه انقلاب، فالمكتسبات التي حصّلها الشعب الأردني في ذروة الربيع العربي، والمتمثلة
ية التي رفعت من شأن حرية التعبير، آخذة في التقلص وهناك شبه انقلاب، في التعديلات الدستور
وكأننــا أمــام عمليــة كنــس ممنهجــة لكــل مكاســب الربيــع العــربي، أو قُــل إن شئــت “مخلفــات الربيــع



العربي”.

يـة التعـبير، الـتي لم تعـد مصونـة بالشكـل وختـم المجـالي بقـوله “إن أعظـم مكتسـبات الربيـع العـربي حر
الكافي والعادل في الأردن، وذلك رغم الخطابات الرنانة التي تتغنى بحرية التعبير، لكنها تبقى خطابات
فـون مـن معارضـة وانتقـاد السـلطات، أو انتقـاد حكـام علـى الـورق فقـط، واليـوم بـات الأردنيـون يتخو
عون ما يكتبون على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي؛ خوفًا

ِ
دول عربية حليفة، وباتوا يُراج

من توجيه تُهمٍ لهم من خلال قانون منع الإرهاب الذي بات يتربص بهم”، على حد تعبيره.

التضييق على الصحافة والنشر

نضال منصور، الرئيس التنفيذي لمركز حماية حرية الصحافيين قال في حديثه لصحيفة القدس العربي
إنه “لا يجوز لأي قانون أن يرهق أو يشكل ضغطًا على ممارسة هذه الحرية”.

يــة التعــبير والإعلام ورأى منصــور أن الدســتور الأردني لا يجيز بعــد تعــديلاته إحالــة المــدنيين لقضايــا حر
لمحكمة أمن الدولة باعتبار أن الجرائم في الأساس والتي تحال لهذا النوع من القضاء تتمثل في قضايا
كالمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وإن قضايا حرية التعبير لا تنطوي بأي حال من الأحوال تحت

هذه الجرائم أو تحت مسمى “فعل إرهابي”.

وأشار منصور أن المشكلة الأساسية هي في توسيع فهم النص القانوني لقانون منع الإرهاب، أو ما
تســمى باللغــة القانونيــة غــير المنضبطــة هــي الــتي تتيــح تطويــع النــص مــن أجــل ملاحقــة النشطــاء في

قضايا حرية التعبير، وهذا ما يعارضه المركز بشكل مطلق.

وأوضح “في قضايا الصحافة لا يجوز محاكمة أي فعل تم نشره سواء في الإعلام الإلكتروني أو المطبوع
يــون إلا بمــوجب قــانون المطبوعــات والنــشر، وذلــك لا تخضــع لــه وسائــل التواصــل أو الإذاعــة والتلفز
الاجتماعي”، لذلك يعتقد منصور أن الإحالة بموجب قانون منع الإرهاب أو قانون العقوبات يخالف
يــة قــانون المطبوعــات والنــشر، وطــ مثــالاً حيــث تــم إيقــافه في قضيــة نــشر مقــال علــى المواقــع الإخبار

الإلكترونية، وأحُيلت لمحكمة الدولة، ما اعتبره متعارضا مع النص القانوني.

وقد شهدت حرية الصحافة في الأردن تراجعًا ملحوظًا في مؤشر حرية الصحافة في العالم وصل لسبع
 حيث حصل الأردن على المرتبة ، ير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” للعام درجات وفقًا لتقر
بعـد أن كـان في المرتبـة  عـام  مـن  دولـة تقيسـها سـنويًا منظمـة مراسـلون بلا حـدود،

بحسب القدس العربي.

اعتقالات وقضايا أمام المحاكم

سردت المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان، ومقرهــا بريطانيــا، في تقريرهــا الحقــوقي الصــادر مــؤخرًا عــدة
قضايا منظورة أمام المحاكم الأردنية وأهمها محكمة أمن الدولة.

بتاريخ  أغسطس  أوقف رئيس تحرير صحيفة السبيل عاطف الجولاني بعد استدعائه من



قِبــل المــدعي العــام بســبب مقــال رأي كتبــه في يونيــو، انتقــد فيــه الســلطات الأردنيــة لرفــض اســتقبال
شحنة أسطوانات غاز قادمة من الهند، ورغم الإفراج عنه بكفالة، إلا أنه تم توجيه اتهامات جنائية

ضده.

وفي  أبريل ، اعتقل الكاتب الصحفي جمال عبدالنبي أيوب، ومكث في السجن لمدة أربعة
أشهر قبل الإفراج عنه؛ بسبب كتابته مقال رأي والتهمة الموجهة إليه هي “تعكير العلاقات مع دولة

أجنبية”، بموجب قانون الإرهاب.

وفي  يوليــو ، اعتقــل الصــحفي غــازي المرايــات الــذي يعمــل بصــحيفة الــرأي الحكوميــة، بتهمــة
خرق حظر النشر في قضية إحباط مخطط إرهابي، فيما قالت الصحيفة إنها لم تتلق إشعارًا خطيًا قبل
النـشر، واحتجـز المرايـات لمـدة أربعـة أيـام مـن دون تهمـة، قبـل أن يطلـق سراحـه بكفالـة، مـع مـواجهته

اتهامات جنائية.

ــا مــن  وفي  يوليــو  اعتقــل الكــاتب جهــاد المحيســن، فــور عــودته إلى الأراضي الأردنيــة قادمً
بيروت، ليتم تحويله إلى محكمة أمن الدولة؛ بسبب انتقادات وجهها للنظام الأردني عبر صفحته في

موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

كمـا انتقـدت المنظمـة اعتقـال أسـتاذ الصـيدلة في جامعـة العلـوم التطبيقيـة، الـدكتور إيـاد قنيـبي بتـاريخ
 يونيو، وإيداعه منذ ذلك الحين في زنزانة انفرادية بسجن “موقر″، حيث وجهت له تهمة
“التحريض على نظام الحكم السياسي في الأردن”، بسبب مقالة كتبها على صفحته في “فيسبوك”،

تحت عنوان “الأردن يسا إلى الهاوية”.

وفي  أغســطس، قــرر مــدعي عــام عمّــان تحويــل عضــو مجلــس النــواب طــارق خــوري إلى
محكمــة أمــن الدولــة بتهمــة “تعكــير صــفو العلاقــات الأردنيــة مــع دولــة أجنبيــة” بمــوجب قــانون منــع
الإرهاب؛ وذلك لمهاجمته الكيان الصهيوني، عقب حرق المستوطنين منزلاً في قرية دوما قرب نابلس،
ــر ي أدى إلى وفــاة طفــل ووالــده، وإصابــة والــدته وشقيقــه بحــروق مــن الدرجــة الثالثــة، بحســب تقر

صحيفة السبيل المنشور في  سبتمبر الحالي.

ويضــاف إلى هــؤلاء زكي بــني أرشيــد نــائب المراقــب العــام لجماعــة الإخــوان المســلمين في الأردن، والــذي
حكم عليه بالسجن في  فبراير الماضي، لمدة عامٍ ونصف العام، مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته بـ

“الإساءة للعلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة”، بسبب منشور له على “الفيسبوك”.

ومؤخرًا أوقف مدعي عام عمان، المدون الساخر عمر زوربا لأسبوع على ذمة التحقيق، بعد قضية
رفعهــا عليــه نجــل رئيــس الــوزراء الأســبق نــادر الــذهبي، بعــد أن نــشر كتابــات ســاخرة عــن زفــاف نجــل

الذهبي، على الفيسبوك أيضًا.

“أي مواطن مشروع إرهابي”

ــه ــع الإرهــاب في ــح العرمــوطي أن تعــديل قــانون من ــرى النقيــب الأســبق للمحــامين الأردنيين صال ي



توظيف سياسي للخا، بعد تعهدات الأردن للولايات المتحدة الأمريكية بمقاومة الإرهاب وتقاضي
المملكة أموالاً نظير ذلك.

وقـال العرمـوطي لموقـع “عـربي ” إن القـانون الجديـد هـو “خدمـة للمـشروع الصـهيوني، واسـتقواء
على المواطن الأردني، حيث أقُر القانون المؤثر على الحريات العامة خلال نصف ساعة فقط من عمر

الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة”.

وقــد جــرم القــانون “اســتخدام نظــام المعلومــات أو الشبكــة المعلوماتيــة أو أي وســيلة نــشر أو إعلام أو
إنشــاء موقــع إلكــتروني لتســهيل القيــام بأعمــال إرهابيــة أو دعــم جماعــات أو تنظيــم أو جمعيــة تقــوم

بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها”.

وفي مقارنــة مــع التعريــف الســابق للقــانون الــذي سُــن في عــام  بعــد تفجــيرات فنــادق عمــان
أضــافت الحكومــة المصــطلحات العامــة التاليــة علــى المــشروع “إحــداث فتنــة”، أو “الامتنــاع عــن أو

تعطيل تطبيق الدستور”.

يا وبموجب القانون أصبح كل من يلتحق بالجماعات الإسلامية التي تقاتل خا الأردن سواء في سور
أو العراق “يعد إرهابياً” ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة.

وزاد القــانون الجديــد مــن صلاحيــات محكمــة أمــن الدولــة فعليــا إلى مــا يقــارب الـــ  قضيــة، بعــد
إضافــة تهــم مختلفــة، تحــت مظلــة قــانون منــع الإرهــاب الــذي تلــزم محكمــة أمــن الدولــة بتطــبيقه،
يا مع فصائل إسلامية، بحسب وتزامن ذلك مع تجريم السلطات السعودية لكل من يقاتل في سور

كتوبر من العام الماضي. ير لـ عربي  نشر في  أ تقر

يات ير تضييق الحر الملكة نور وتقر

يــرًا لموقــع “ميــدل نــشرت الملكــة نــور الحسين عــبر حسابهــا في موقــع التواصــل الاجتمــاعي “تــويتر”، تقر
يــة التعــبير في الأردن، بعــد إصــدار قــانون إيســت مونيتــور” البريطــاني، حــول تضييــق الخنــاق علــى حر

مكافحة الإرهاب في العام الماضي.



يـر المنشـور باللغـة الإنجليزيـة، وترجـم نصـه صـحيفة “عـربي” الإلكترونيـة، أن المراقـبين وجـاء في التقر
حـذروا مـن تعـديل الأردن لقـانون مكافحـة الإرهـاب، وخاصـة مـع وجـود مخـاوف مـن اسـتغلال هـذا

القانون لإسكات المعارضة.

وبينّ التقرير أن هذا القانون قام بتوسيع مفهوم “الإرهاب” ليشمل أي فعل يهدف إلى خلق فتنة،
والـضرر بالممتلكـات، والـضرر بالعلاقـات الدوليـة، واسـتخدام شبكـة الإنترنـت أو وسائـل الإعلام بهـدف
نــشر مــا يســمى “الفكــر الإرهــابي”، مشــيرًا إلى أن تعــديل القــانون “زاد في درجــة العقوبــات، لتصــل في

بعض الأحيان إلى  سنوات سجنًا، وأحيانًا إلى عقوبة الإعدام”.

يــة لحمايــة البلاد، نظــرًا لتزايــد كــدت أن هــذه التعــديلات بــاتت ضرور وأضــاف أن الحكومــة الأردنيــة أ
يـا المجـاورة، في حين حـذر معـارضون مـن أنهـا يمكـن أن تـؤدي إلى حملـة تهديـد تنظيـم الدولـة في سور
ضد المعارضة، مع فرض قيود على حرية الإعلام، كما جاء في تقرير صحيفة السبيل  أغسطس

.

يـة شبكـة الإنترنـت، يـة” الأمريكيـة، حـول حر يـر عـن “منظمـة بيـت الحر وقـد صـدر في عـام  تقر
نشرتــه صــحيفة القــدس العــربي في  مــايو الفــائت، أشــار إلى هبــوط الأردن درجتين في هــذا المــؤشر،
يــر المنظمــة غــير الحكوميــة، فإنــه “مــن بين الــدول الخمــس والســتين الــتي تــم تقييمهــا، وبحســب تقر
يــات الإنترنــت لــديها منــذ مــايو ، كــانت أسوأهــا روســيا، شهــدت  دولــة منحــنى ســلبيًا في حر

وتركيا وأوكرانيا.

يـات الإنترنـت بشكـل عـام، فيمـا كًـا لحر يـا والصين هـي الـدول الأكـثر انتها وكـانت كـل مـن إيـران وسور
ــر، إلى جــانب لبنــان والمغــرب ي ســجل الأردن انخفاضًــا بمقــدار درجتين خلال الفــترة الــتي قيمهــا التقر
والسودان والولايات المتحدة، في حين سجلت روسيا وتركيا انخفاضًا بمقدار ست درجات، كان هو

الأعلى.



ير إنها “استخدمت ذريعة الأمن القومي من أجل وضع وجاء الأردن من بين الدول التي قال التقر
إجراءات قانونية تسمح بإمكانية وضع قيود على الخطاب المسموح قانونيًا على الشبكة”.

يـر إن “الأردن وسـع تعريفـه للنشاطـات الإرهابيـة غـير المشروعـة، لتشمـل أعمـالاً يمكـن أن وقـال التقر
تلحق ضررًا بعلاقات البلد مع بلدان أجنبية، بما في ذلك نشر التعليقات المنتقدة للقادة الأجانب على

الإنترنت”.

ية المصدر: أردن الإخبار
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